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المستخلص  

أن الاهتمــام بتنظيــم قواعــد تنظيــم عمــل النســاء قــد ازداد نتيجــة ازديــاد تدخــل المــرأة 
فــي ســوق العمــل بجانــب الرجــال. وإذا كان مبــدأ الحريــة التعاقديــة يقضــي بمســاواة المــرأة مــع 
الرجــال فــي العمــل دون تمييــز لأن كل منهمــا يطلــق عليــه وصــف العامــل طبقــاً لنــص المــادة 
)1/سادســاً( مــن قانــون العمــل التــي تقضــي بــأن العامــل يعتبــر كل شــخص ذكــراً كان أم أنثــى 
يــؤدي عمــل لقــاء أجــر. ولكــن لمــا كانــت طبيعــة المــرأة تختلــف عــن طبيعــة الرجــل كمــا أن 
هنــاك بعــض الأعمــال التــي لا تتفــق مــع طبيعــة المــرأة العاملــة، فــإن المشــرع قــد أحــاط عمــل 

المــرأة ببعــض الضمانــات التــي تهــدف إلــى حمايــة المــرأة كونهــا تــؤدي وظيفــة مزدوجــة.

Abstract

    The interest in regulating the rules of regulating women's work has increased 
as a result of the increased involvement of women in the labor market alongside 
men. And if the principle of contractual freedom requires the equality of women 
with men in work without discrimination, because each of them is called a worker 
in accordance with the text of Article (1/VI) of the Labor Law, which stipulates that 
the worker considers every person, male or female, who performs work for a wage. 
However, since the nature of women is different from that of men, and there are 
some jobs that do not conform to the nature of the working woman, the legislator 
has surrounded the work of women with some guarantees aimed at protecting 
women as they perform a double function.
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المقدمة   

يعــد الحــق فــي العمــل مــن أهــم محــاور حيــاة الانســان، فهــو حاجــة واســتعداد فــي داخــل 
الانســان وهو مرتبط بجوهر الحياة النفســية، والحياة لا تســتقيم بدونه بالنســبة للفرد والمجتمع 
علــى حــد ســواء، وبوقتنــا الحاضــر أصبــح عمــل المــرأة ومشــاركتها للرجــل فــي الحيــاة العمليــة 
يشــكل أهميــة كبيــرة حيــث تعتبــر المــرأة العاملــة قــوة مضافــة إلــى العمــل الجماعــي وشــريكا 

ودافعــاً أساســياً فــي عمليــة التحــول الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي يشــهده العالــم.
وقــد يتخــذ العمــل الــذي تقــوم بــه المــرأة  صــورا  متعــددة، فقــد تبــذل جهــدا لحســابها 
الشــخصي، وتعمل مســتقلة عن أي شــخص آخر، فلا تخضع بذلك لســلطان أحد في أداءها 
لعملهــا، وقــد تعمــل لحســاب غيرهــا، حيــث تــؤدي هــذا العمــل تحــت إشــراف ورقابــة شــخص 
آخــر، ومــن المســلم بــه أن القوانيــن التــي ســتكون محــل بحثنــا لا تحكــم إلا العلاقــات الناشــئة 
عــن العمــل، الــذي تقــوم بــه المــرأة لحســاب الغيــر، وتحــت إشــراف ورقابــة هــذا الغيــر، وهــو 
مــا يعبــر عنــه بالتبعيــة القانونيــة ، أي أن تكــون المــرأة العاملــة فــي مركــز خضــوع بالنســبة 

لصاحــب العمــل، وهــذه العلاقــة تعاقديــة ينظمهــا قانــون العمــل.
ونلحــظ أن العقــود الأخيــرة شــهدت تواجــداً واســعا للمــرأة فــي مختلــف قطاعــات العمــل ، 
حتــى أضحــى عملهــا ســمة مــن ســمات المجتمعــات المعاصــرة ، غيــر أن حجــم هــذا التواجــد 
ونوعيتــه يتوقــف علــى طبيعــة اقتصاديــات الــدول ودرجــة تطورهــا، كمــا أن مشــاركة المــرأة 
للرجــل فــي العديــد مــن مجــالات العمــل قــد أوجــد بعــض المعطيــات التــي تتطلــب توفيــر شــروط 

معينــة لعمــل المــرأة ، نظــراً لاختــلاف طبيعتهــا عــن الرجــل .
الأمــر الــذي أدى ،الــى ارتفــاع موجــة الاهتمــام بحمايــة حقــوق النســاء العامــلات وســعت 
اغلــب الــدول فــي الوقــت الراهــن إلــى العمــل علــى توفيــر أغلــب الشــروط التــي تكفــل حمايتهــا 
و رعايتهــا، وتماشــيا مــع هــذا الاهتمــام المتصاعــد بحقــوق المــرأة اتجهــت أغلــب الــدول الــى 
احتــرام مبــادئ حقــوق الانســان عامــة وحقــوق المــرأة العاملــة علــى وجــه الخصــوص. مــن خــلال 
ابــرام الكثيــر مــن الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق المــرأة ســواء تلــك التــي صــدرت عــن منظمــة الأمــم 
المتحــدة أو تلــك التــي صــدرت عــن منظمــة العمــل الدوليــة، وهــي الاتفاقيــات التــي تناولــت 

حقــوق العمــال وآليــات حمايتهــا. لأن الثقــل 
الــذي تحملــه المــرأة كمواطنــة وزوجــة وأم وعاملــة يجعلهــا عنصــرا محوريــا فــي تماســك 
المجتمــع وازدهــاره، حيــث عنــي المشــرع العراقــي ومنــذ اصــداره التشــريعات العماليــة بعمــل 

المــرأة وتنظيــم متطلباتــه.

أولًا: أهمية الموضوع
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا تتحــدث عــن حقيقــة الــدور الــذي تلعبــه منظمــة 
العمــل الدوليــة والعربيــة، وبالرغــم مــن مــرور عقــود طويلــة علــى صــدور التشــريعات العماليــة 
ومــا تضمنتــه مــن نصــوص تكــرس حقوقــاً للمــرأة العاملــة، تراعــي فيهــا أوضاعهــا وظروفهــا 
الخاصــة، وعلــى الرغــم أيضــا مــن حــركات الاصــلاح والتعديــلات المتتاليــة لهــذه القوانيــن، التــي 
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تنســجم إلــى حــد بعيــد مــع التوجهــات العالميــة فــي منــح المــرأة مزيــدا مــن الحقــوق ورفــع مســتوى 
هــذه الحقــوق، إلا أن واقــع المجتمــع مــازال يعطــي مؤشــرات مختلفــة تحتــاج إلــى تشــخيص 
دقيــق ودراســة علميــة لواقــع حقــوق المــرأة العاملــة التــي تتوافــق وطبيعــة المجتمــع، لمــا للمــرأة مــن 
دور فعــال فــي تعزيــز مســيرة الاقتصــاد الوطنــي. كمــا أن تهميــش حقــوق المــرأة وعــدم تكريــس 
ضمانــات فعالــة تكفــل حقوقهــا كعاملــة يــؤدي إلــى وتدهــور تنميــة الــدول وازدهارهــا بصفــة 
خاصــة، وهومــا جعــل ســواء علــى مســتوى المجتمــع الدولــي أو التشــريعات العماليــة الوطنيــة 

تحــرص علــى توفيــر الحمايــة اللازمــة لحقــوق المــرأة العاملــة.

ثانياً: اشكالية البحث
انطلاقــا ممــا تقــدم فــإن اشــكالية البحــث الرئيســية تتمثــل فــي: هــل اســتطاعت القوانيــن 
الدوليــة والتشــريعات العراقيــة أن توفــر حمايــة قانونيــة فعالــة للحقــوق الخاصــة المــرأة العاملــة 
؟ و هــل جســد المشــرع العراقــي كل الأحــكام الدوليــة المتعلقــة بحمايــة الحقــوق الخاصــة للمــرأة 

العاملــة ؟ وهــل المشــرع وســع أو ضيــق هــذه الحمايــة ؟

ثالثاً: منهجية البحث
مــا يميــز هــذه الدراســة أنهــا دراســة متخصصــة بالحمايــة القانونيــة للحقــوق الخاصــة 
للمــرأة العاملــة علــى المســتوى الدولــي والوطنــي، ومحاولــة للإلمــام بمختلــف عناصــر البحــث، 
والإجابــة علــى الإشــكالية المطروحــة، فــإن دراســتنا للموضــوع كانــت بالاعتمــاد علــى المنهــج 
الوصفــي والمنهــج التحليلــي، مــع توظيــف المنهــج المقــارن، وذلــك مــن خــلال تحليــل النصــوص 
القانونيــة التــي عالجــت مســألة حمايــة الحقــوق الخاصــة للمــرأة العاملــة، للوقــوف علــى أوجــه 
القصــور، ومــدى فعاليــة النصــوص القانونيــة فــي تحقيــق الحمايــة المقــررة للحقــوق الخاصــة 

للمــرأة العاملــة محــل الدراســة. 
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المطلب الأول
حماية الحقوق الخاصة للمرأة العاملة في إطار 

منظمة العمل الدولية والعربية

حمايــة الحقــوق الخاصــة للمــرأة العاملــة نصــت عليهــا المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة 
والإقليميــة منهــا اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة واتفاقيــة مكتــب العمــل الدولــي وكــذا اتفاقيــة 
منظمــة العمــل العربيــة ومكتــب العمــل العربــي، والتــي توفــر حمايــة خاصــة للمــرأة العاملــة 
بالعديــد مــن الأحــكام التــي تراعــي طبيعتهــا الخاصــة ودورهــا الاجتماعــي، وهــذا مــا اســتوجب 
وذوي  وأســرتها  للعاملــة  الاجتماعــي  بالجانــب  تتعلــق  اجتماعيــة  وحمايــة  برعايــة  إحاطتهــا 
حقوقــه. لــذا ســنحاول مــن خــلال هــذا المطلــب بيــان الحمايــة للحقــوق الخاصــة للمــرأة العاملــة 
فــي إطــار منظمــة العمــل الدوليــة والعربيــة، وذلــك مــن خــلال تقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن 

وعلــى النحــو الآتــي:
الفــرع الأول: حمايــة حقــوق المــرأة العاملــة ذات الطابــع الخــاص فــي إطــار منظمــة 

العمــل الدوليــة
نظــراً لطبيعــة المــرأة العاملــة الخاصــة بتكوينهــا الجســماني ووظيفتهــا الاجتماعيــة، فقــد 
حظيــت برصيــد وافــر مــن القواعــد التــي تحميهــا فــي العديــد مــن النصــوص التــي أصدرتهــا 

منظمــة العمــل الدوليــة وذلــك مــن خــلال حمايــة مــا يلــي:
أولًا: حماية الأمومة والحقوق المرتبطة بها:

لــذا  كأم،  الاجتماعيــة  ووظيفتهــا  الجســماني  تكوينهــا  بســبب  العاملــة  المــرأة  حظيــت 
حرصــت منظمــة العمــل الدوليــة علــى وضــع أحــكام خاصــة لإجــازات المــرأة العاملــة. لقــد 
أفــردت هــذه المنظمــة إجــازات خاصــة للمــرأة العاملــة أثنــاء فتــرة الوضــع، وكذلــك إجــازة خاصــة 
لرعايــة طفلهــا وإرضاعــه كذلــك، حيــث اصــدار المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة الاتفاقيــة 
رقــم )3( ســنة 1919 والتــي تضمنــت هــذه الاتفاقيــة منــح إجــازة الأمومــة لــكل عاملــة فــي 
القطــاع الصناعــي أو التجــاري، وتــم تعديلهــا بالاتفاقيــة رقــم )103( لســنة 1952التــي منحــت 
المــرأة العاملــة فــي القطــاع الزراعــي إجــازة الأمومــة، وتوســع  الاتفاقيــة رقــم )183( لســنة 
2000 حــول حمايــة الأمومــة أحــكام الاتفاقيــة رقــم )103( وتنــص علــى  التمتــع بحــق إجــازة 
الأمومــة كل امــرأة مســتخدمة عمومــا.)1( ويفهــم مــن ذلــك أنــه يمكــن لأي عاملــة التمتــع بإجــازة 

الوضــع بغــض النظــر عــن نــوع الوظيفــة أو العمــل ومــن دون أي قيــود.
والأمومــة تشــمل بشــكل عــام الحمــل والوضــع والرضاعــة وكذلــك رعايــة الطفــل, ولضبــط 
مــدة الإجــازة وعــدم تركهــا لســلطة صاحــب العمــل تــم منــح إجــازة مدتهــا )6( أســابيع قبــل 
رقــم  رقــم )3(، ولاتفاقيــة  الاتفاقيــة  مــن  ظــل كل  فــي  الوضــع  بعــد  أســابيع  الوضــع و)6( 
)103(،)2( بينمــا نجــد الاتفاقيــة رقــم )183( قــد رفعــت مــدة إجــازة الأمومــة حيــث مــن حــق أي 
)1( ينظــر المــادة الأولــي فــي كلا الاتفاقيتيــن رقــم )3( لســنة 1919، والاتفاقيــة رقــم )103( لســنة 1952، والمــادة الثانيــة مــن 

الاتفاقيــة رقــم )183( لســنة 2000 المتعلقــة بحمايــة الأمومــة. 
)2( حيــث نصــت المــادة )3/أ/ب( مــن الاتفاقيــة رقــم )3( لســنة 1919 علــى ) أ- عــدم الســماح للمــرأة بالعمــل خــلال الاســابيع= 
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امــرأة تنطبــق عليهــا هــذه الاتفاقيــة الحصــول علــى إجــازة أمومــة لا تقــل مدتهــا عــن أربعــة عشــر 
أســبوعاً، عنــد تقديمهــا شــهادة طبيــة تبيــن التاريــخ المفتــرض لولادتهــا، أو أي شــهادة ملائمــة 

أخــرى تحددهــا القوانيــن والممارســات الوطنيــة.)3( 
وكذلــك حظــرت كل الاتفاقيــات المتعلقــة بحمايــة الأمومــة إنهــاء اســتخدام العاملــة بســبب 
حملهــا أو بســبب إجــازة الأمومــة إلا أن مجــال الحظــر اختلــف بيــن الاتفاقيــات الثــلاث.))( ومــن 
الضمانــات الممنوحــة للمــرأة العاملــة فــي مجــال التشــغيل عــودة العاملــة بعــد إجــازة الأمومــة 
إلــى عملهــا وعــدم اعتبــار الأمومــة ســبب للتمييــز فــي الاســتخدام بمــا فــي ذلــك فــرص الحصــول 

علــى العمــل.)5(
وبالرجــوع إلــى نصــوص الاتفاقيــات الثلاثــة المتعلقــة بحمايــة الأمومــة نجدهــا نصــت 
ايضــاً علــى تقديــم إعانــات طبيــة مجانيــة مــن قبــل طبيــب، وكذلــك نصــت علــى منــح إعانــات 

نقديــة للمــرأة العاملــة التــي تنقطــع عــن عملهــا بســبب الوضــع.)6(
أضافــة إلــى ذلــك نصــت اتفاقيــة حمايــة الأمومــة بإمكانيــة توقــف العاملــة المرضــع 
لمرتيــن فــي اليــوم مــدة كل مــرة نصــف ســاعة مــن اجــل ارضــاع طفلهــا لأن الطفــل حديــث 
الــولادة يحتــاج إلــى رعايــة خاصــة مــن الأم، ومــن بيــن هــذه الرعايــة الرضاعــة الطبيعــة.))( بينمــا 
ذهبــت الاتفاقيتيــن رقــم )103( ورقــم )183( إلــى منــح المــرأة العاملــة فــي التوقــف عــن العمــل 
لفتــرات للإرضــاع دون تحديــد عــدد فتــرات الإرضــاع أو مددهــا، بــل تــم تــرك تقديرهــا للقوانيــن 
والتعليمــات والاتفاقيــات الجماعيــة، وتعتبــر فتــرات التوقــف عــن العمــل بغــرض الإرضــاع 
بمثابــة ســاعات عمــل وتدفــع أجورهــا علــى هــذا الأســاس فــي الحــالات التــي تخضــع فيهــا 
هــذه المســألة للقوانيــن والتعليمــات.)8( ولعــل الســبب فــي تــرك تحديــد عــدد الرضعــات ومددهــا 
التفــاوض  تبلــور مبــدأ  للعامــل، وكذلــك  القانونــي  الفكــر  للقوانيــن والتعليمــات نتيجــة تطــور 
بيــن  للحــوار  الديمقراطيــة  الطريقــة  باعتبارهــا  الجماعيــة  الاتفاقيــات  عــن طريــق  الجماعــي 
صاحــب العمــل والعمــال، ومــن جهــة أخــرى بــروز الحــركات النقابيــة وتطــور أســاليب عملهــا 
=الســتة التاليــة للوضــع؛ ب – اعطــاء المــرأة حــق الانقطــاع عــن عملهــا اذا قدمــت شــهادة طبيــة تثبــت احتمــال حــدوث الوضــع فــي 
غضون ســتة اســابيع (، ونصت المادة )2/3( من الاتفاقية رقم )103( لســنة 1952 على أنه ) لا يجوز أن تقل إجازة الأمومة 

عــن اثنــى عشــر أســبوعاً وأن تتضمــن فتــرة إجــازة الزاميــة بعــد الوضــع(.
)3( ينظر المادة ))/1( من الاتفاقية رقم )183( لسنة 2000.

))( حيــث نصــت المــادة ))( مــن الاتفاقيــة رقــم )3( لســنة 1919 علــى أنــه )لا يجــوز توجيــه إنــذار بالفصــل مــن طــرف صاحــب 
العمــل ضــد العاملــة التــي تغيبــت عــن العمــل نتيجــة عطلــة الأمومــة أو بســبب مضاعفــات حدثــت بســبب الحمــل أو الوضــع مثبتــة 
بشــهادة طبيــة(، بينمــا المــادة )6( مــن الاتفاقيــة رقــم )103( اعتبــرت عطلــة الأمومــة تغيــب مشــروع يترتــب عليــه عــدم جــواز اتخــاذ 
صاحــب العمــل قــرار بالفصــل أو توجيــه إنــذار بذلــك، ويشــمل هــذا الاعتبــار إجــازة الوضــع الاســتثنائية، وبالرجــوع إلــى نــص المــادة 
)1/8( مــن الاتفاقيــة رقــم )183( نجدهــا منعــت فصــل  العاملــة ســواء فــي إجــازة الأمومــة العاديــة أو الاســتثنائية أثنــاء حملهــا أو 
بعــد الوضــع. وتســتثنى مــن ذلــك الحــالات القائمــة علــى أســباب لا تمــت بصلــة إلــى الحمــل أو الــولادة ومضاعفاتهــا أو الإرضــاع. 

ويقــع علــى عاتــق صاحــب العمــل عــبء الاثبــات بــأن أســباب الفصــل مــن الخدمــة لا تمــت بصلــة إلــى الأمومــة. 
)5( ينظر المادة )6( من الاتفاقية رقم )103(، والمادتين )8، 9( من الاتفاقية رقم )183(، مصدر سابق.

)6( ينظر المادة )3/ج( من الاتفاقية رقم )3(، والمادة ))( من الاتفاقية رقم )103(، والمادة )6( من الاتفاقية رقم )183(.
))( نصــت المــادة )3/د( مــن الاتفاقيــة رقــم )3( لســنة 1919 المتعلقــة بحمايــة الأمومــة علــى ) إعطــاء المــرأة فــي كل الحــالات، 

إذا كانــت ترضــع طفلهــا، الحــق فــي نصــف ســاعة مــن الراحــة مرتيــن يوميــاً خــلال ســاعات عملهــا لهــذا الغــرض(.
)8( ينظــر المــادة )5( مــن الاتفاقيــة رقــم )103( لســنة 1952 بشــأن حمايــة الأمومــة، والتوصيــة رقــم )95( لســنة 1952 المكملــة 
لهــذه الاتفاقيــة والتــي تضمنــت عــدة أحــكام تفصيليــة عــن الحــق فــي الإرضــاع، وينظــر المــادة )10( مــن الاتفاقيــة رقــم )183( 

لســنة 2000.
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حيــث اصبحــت تفــرض نفســها كشــريك فعــال فــي هــذا الميــدان.)9( 

ثانياً: القيود المتعلقة بوقت العمل وطبيعته 
الأصــل أنــه لا تفرقــة فــي شــأن حريــة العمــل وحريــة التعاقــد عليــه بيــن الرجــل والمــرأة، 
ومــع ذلــك فثمــة أعمــال لا تلائــم طبيعــة المــرأة، ولا تتناســب مــع قدرتهــا البدنيــة، كمــا أن أعمــالًا 
أخــرى قــد تعــود عليهــا بالضــرر مــن الناحيــة الصحيــة أو الأخلاقية.)10(وقــد ظهــرت الحاجــة 
إلــى حمايــة المــرأة العاملــة، منــذ أن دفعــت بهــا ظــروف المعيشــة إلــى العمــل، وأقبــل أصحــاب 
العمــل علــى اســتخدامها، علــى نطــاق واســع، نظــراً لقلــة أجورهــا. فبالإضافــة إلــى الحمايــة التــي 
توفرهــا منظمــة العمــل الدوليــة مــن خــلال الاتفاقيــات الدوليــة لجميــع العمــال ســواء رجــالًا كانــوا 
أم نســاء، ألا أن المــرأة العاملــة تتمتــع بحمايــة خاصــة، ســواء باعتبارهــا امــرأة أو باعتبارهــا 
أمــاً.)11( وفــي هــذا الإطــار فقــد اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة مجموعــة مــن النصــوص التــي 
تراعــى قــدرات وصحــة المــرأة العاملــة حيــث تبنــت الاتفاقيــة رقــم )89( لســنة 8)19 المتعلقــة 
بعمــل النســاء ليــلًا.)12( أمــا العمــل الليلــي فيقصــد بــه أنــه أي  عمــل يــؤدى خــلال فتــرة لا تقــل 

عــن ))( ســاعات متعاقبــة وتشــمل المــدة مــن منتصــف الليــل إلــى الخامســة صباحــاً.)13(
وعليــه نســتخلص إن هنــاك عديــد مــن الاتفاقيــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة 
منهــا تتعلــق بالمــرأة بصفــة عامــة،))1( بالإضافــة إلــى اتفاقيــات خاصــة تراعــي خصوصيــات 
وضــع المــرأة العاملــة، وهــو مــا يحقــق فــي نفــس الوقــت حمايــة للمــرأة العاملــة وضمــان مبــدأ 

المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل العامــل.)15( 

)9( د. عطــا الله تــاج، المــرأة العاملــة فــي التشــريع الجزائــري بيــن المســاواة والحمايــة القانونيــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 
2006، ص)25.

)10( حسين عبداللطيف حمدان، قانون العمل)دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية،ط1، 2009، ص328.
)11( نفس المصدر، ص328.

)12( جــاء فــي المــادة )3( مــن اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )89( لســنة 8)19 بخصــوص عمــل النســاء ليــلًا، أنــه ) لا يجــوز 
تشــغيل النســاء ليــلًا أيــاً كانــت أعمارهــن، ليــلًا فــي أي مؤسســة صناعيــة عامــة كانــت أو خاصــة، أو فــي أي مــن فروعهــا، وتســتثنى 

مــن ذلــك المؤسســات التــي لا يســتخدم فيهــا ســوى أفــراد مــن نفــس الأســرة(.
- وحســب المــادة الأولــى مــن هــذه الاتفاقيــة تعنــي كلمــة الليــل فتــرة مــن إحــدى عشــرة ســاعة متعاقبــة علــى الأقــل، وتشــمل فتــرة لا 
تقــل عــن ســبع ســاعات متعاقبــة، وتقــع بيــن الســاعة العاشــرة مســاءً والســابعة صباحــاً. ويجــوز للســلطة المختصــة أن تقــرر فتــرات 
تختلــف باختــلاف المناطــق أو الصناعــات أو المؤسســات أو فــروع الصناعــات أو المؤسســات، ولكــن عليهــا أن تستشــير منظمــات 

أصحــاب العمــل ومنظمــات العمــل المعنيــة قبــل تقريــر أي فتــرة تبــدأ بعــد الســاعة الحاديــة عشــرة مســاءً.  
)13( ينظــر المــادة )1( مــن الاتفاقيــة رقــم )1)1( لســنة 1990 المتعلقــة بالعمــل الليلــي، ويجــوز وفــق هــذه الاتفاقيــة أن تكــون فتــرة 

الليــل أقصــر فــي بعــض البلــدان التــي يكــون فيهــا العمــل نهــاراً مرهــق للصحــة بســبب طبيعــة المنــاخ. 
))1( اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )100( لســنة 1951 بشــأن المســاواة فــي الأجــور، واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
)111( لســنة 1958 بشــأن التمييــز فــي الاســتخدام والمهنــة، واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )156( لســنة 1981 بشــأن 

المعاملــة المتســاوية للعمــال ذوي المســؤوليات العائليــة.
)15( اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )5)( لســنة 1935 بشــأن عمــل المــرأة تحــت ســطح الأرض، واتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة رقــم )1)1( لســنة 1990 المتعلقــة بعمــل المــرأة الليلــي، واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )183( لســنة 2000 بشــان 

حمايــة الأمومــة.
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الفــرع الثانــي: حمايــة حقــوق المــرأة العاملــة ذات الطابــع الخــاص فــي إطــار منظمــة 
العمــل العربيــة

    نظــراً لأهميــة قضايــا المــرأة فــي حركــة التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي فقــد اهتمــت 
منظمــة العمــل العربيــة مــن جهتهــا علــى توفيــر مزيــد مــن الحمايــة القانونيــة لصحــة المــرأة 
العاملــة وحياتهــا الأســرية وعــدم الإضــرار بهــا مــا صــدر عنهــا مــن اتفاقيــات، وذلــك مــن خــلال 

حمايــة مــا يلــي:
أولًا: حماية الأمومة والحقوق المرتبطة بها

حرصــت منظمــة العمــل العربيــة علــى توفيــر مزيــد مــن الحمايــة القانونيــة للمــرأة العاملــة 
ســواءً فــي إطــار حمايــة الأمومــة أو الحقــوق المرتبطــة بهــا، أمــا علــى مســتوى القانــون العربــي 
لحقوق الأنسان أكد على ضرورة توفير الرعاية اللازمة للأمومة والطفولة بشكل عام، وذلك 
فــي المــادة )15( مــن مشــروع ميثــاق حقــوق الأنســان والشــعب فــي الوطــن العربــي،)16( وفــي 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )33( مــن ميثــاق العربــي لحقــوق الأنســان.))1( وقــد كرســت منظمــة 
العمــل العربيــة ذلــك فــي العديــد مــن الأحــكام، إذ نصــت المــادة )9( مــن الاتفاقيــة رقــم )5( 
لســنة 6)19 بشــأن المــرأة العاملــة علــى يجــب العمــل علــى تخفيــف الأعمــال التــي تكلــف بهــا 
المــرأة العاملــة أثنــاء الفتــرة الأخيــرة للحمــل، وفــى الفتــرة الأولــى عقــب الــولادة، ويحظــر تشــغيلها 
ســاعات إضافيــة فــي الفتــرات المذكــورة. وللمــرأة العاملــة الحــق فــي الحصــول علــى إجــازة بأجــر 
كامــل قبــل وبعــد الوضــع، لمــدة لا تقــل عــن عشــرة أســابيع، علــى ألا تقــل مــدة هــذه الإجــازة 
بعــد الوضــع عــن ســتة أســابيع، ويحظــر تشــغيلها قبــل انقضــاء المــدة المذكــورة.)18( كمــا اكــدت 
اتفاقيــة مســتويات العمــل رقــم )6( لســنة 6)19 المتعلقــة بمســتويات العمــل علــى تمتــع المــرأة 
العاملــة الوضــع بإجــازة لا تقــل عــن ســتة اســابيع وتمنــح أجــراً كامــلًا أثنــاء هــذه الإجــازة بشــرط 
العمــل لــدى صاحــب العمــل ذاتــه مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر.)19( كمــا تمنــح المــرأة العاملــة 
إجــازة مرضيــة خاصــة، فــي حالــة المــرض الناجــم عــن الحمــل أو الوضــع طبقــا لمــا يحــدده 
التشــريع فــي كل دولــة، مــع مراعــاة عــدم احتســاب هــذه الإجــازة مــن بيــن الإجــازات المرضيــة 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون.)20( واعتبــار فصــل المــرأة العاملــة أثنــاء حملهــا أو قيامهــا 

بإجــازة الوضــع، أو أثنــاء إجازتهــا المرضيــة بســبب الحمــل أو الوضــع فصــلًا تعســفياً.)21( 

ثانياً: القيود المتعلقة بوقت العمل وطبيعته
ولا ريــب أن الاهتمــام بتوفيــر حمايــة خاصــة للمــرأة العاملــة لأن طبيعــة تكوينهــا وقدرتهــا 
)16( نصــت المــادة )15( مــن مشــروع ميثــاق حقــوق الانســان والشــعب فــي الوطــن العربــي علــى أن )تكفــل الدولــة الرعايــا للأمومــة 

والطفولة(
))1( إذ نصــت المــادة )2/33( مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الانســان علــى أنــه )تكفــل الدولــة والمجتمــع حمايــة الأســرة وتقويــة 
أواصرهــا وحمايــة الأفــراد داخلهــا وحظــر مختلــف أشــكال العنــف وإســاءة المعاملــة بيــن أعضائهــا، وبخاصــة ضــد المــرأة والطفــل. 
كمــا تكفــل للأمومــة والطفولــة والشــيخوخة وذوي الاحتياجــات الخاصــة الحمايــة والرعايــة اللازمتيــن وتكفــل أيضــا للناشــئين والشــباب 

أكبــر فــرص التنميــة البدنيــة والعقليــة(.
)18( ينظر المادة )10( من الاتفاقية رقم )5( لسنة 6)19 بشأن المرأة العاملة.

)19( ينظر المادة )65( من الاتفاقية رقم )6( لسنة 6)19 بشأن مستويات العمل.
)20( ينظر المادة )11( من الاتفاقية رقم )5( لسنة 6)19 بشأن المرأة العاملة.

)21( ينظر المادة )12( المصدر نفسه، وينظر المادة )66( من الاتفاقية رقم )6( لسنة 6)19 المتعلقة بمستويات العمل.
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علــى بــذل الجهــد كانــت هــي المبــرر الرئيســي الــذي دفــع منظمــة العمــل العربيــة إلــى إقــرار مبــدأ 
حضــر تشــغيل المــرأة فــي الأعمــال الخطــرة أو الشــاقة التــي مــن شــأنها أن تضــر بصحتهــا أو 
ســلامة جســدها أو تخــدش حيائهــا أو تمثــل خطــراً علــى وظيفــة الأمومــة لديهــا.)22( وفــي هــذا 
الصــدد يمكــن القــول أنــه لا توجــد اتفاقيــة خاصــة تحــد بوجــه عــام مــن التحــاق المــرأة بالأعمــال 
الخطــرة أو الشــاقة وإنمــا وردت نصــوص فــي أكثــر مــن اتفاقيــة تتضمــن بنــوداً بشــان حمايــة 
المــرأة العاملــة لبعــض المهــن.)23( وإن حظــر تشــغيل المــرأة العاملــة فــي الأعمــال الشــاقة أو 
الضــارة يجــد مصــدره فــي الاتفاقيــة العربيــة رقــم )5( لســنة 6)19 بشــأن المــرأة العاملــة فــي 
المــادة )6( منهــا والتــي نصــت علــى حظــر تشــغيل النســاء فــي الأعمــال الخطــرة أو الشــاقة 
أو الضــارة بالصحــة والأخــلاق التــي يحددهــا التشــريع فــي كل دولــة.))2( كمــا تناولــت الاتفاقيــة 
العربيــة رقــم )6( لســنة 6)19 بشــأن مســتويات العمــل ذات الحظــر بمقتضــى المــادة )68( 
منهــا والتــي نصــت علــى أن » يحظــر تشــغيل النســاء فــي أعمــال المناجــم تحــت الأرض وفــي 
جميــع الأعمــال الخطــرة أو المضــرة بالصحــة أو الشــاقة التــي تحددهــا القوانيــن والقــرارات 
أو اللوائــح الخاصــة فــي كل دولــة.«)25( وفــي هــذا الصــدد نلحــظ مــن نــص هــذه المــادة أنهــا 
وضعــت قاعــدة عامــة مفادهــا حظــر تشــغيل المــرأة فــي الأعمــال الخطــرة أو الشــاقة التــي تؤثــر 
علــى صحتهــا، كمــا جعلــت تحديــد هــذه الأعمــال مــن اختصــاص المشــرع فــي كل دولــة. كمــا 
نصــت المــادة )69( مــن نفــس الاتفاقيــة علــى عــدم جــواز تشــغيل النســاء ليــلًا وتحــدد الســلطات 
المختصــة فــي كل دولــة المقصــود بالليــل طبقــاً لمــا يتمشــى مــع جــو وموقــع وتقاليــد كل بلــد.)26(

وفــي ضــوء مــا تقــدم نخلــص إلــى القــول أن منظمــة العمــل العربيــة قــد راعــت فــي 
الأحــكام الــواردة فــي اتفاقيــات العمــل التــي اصدرتهــا حمايــة كل مــن اســتمرارية الأســرة ورعايتهــا 
وتخفيــف العــبء علــى المــرأة العاملــة. كمــا نجــد عــدم وجــود تعــارض بيــن أحــكام النصــوص 
الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة العمــل العربيــة لأن الهــدف الــذي تســعى تحقيقــه 
كل مــن منظمــة العمــل الدوليــة والعربيــة يتعلــق بحمايــة المــرأة العاملــة مــن جهــة والمحافظــة 

علــى وظيفتهــا الانجابيــة والاجتماعيــة اتجــاه اســرتها مــن جهــة ثانيــة.

)1( د. نبيلة اسماعيل رسلان، عقد العمل، بدون دار نشر، 1998، ص100.  22
)2( د. محمــد احمــد اســماعيل، حمايــة الأمومــة فــي مشــروع قانــون العمــل الجديــد ومعاييــر العمــل الدوليــة والعربيــة،   23

2001، ص60. يوليــو  عــدد   ،15 لســنة  والاقتصاديــة،  القانونيــة  البحــوث  مجلــة  فــي  منشــور  بحــث 
)3( ينظر نص المادة )6( من الاتفاقية العربية رقم )5( لسنة 6)19بشأن المرأة العاملة.  2(

))( وصياغــة هــذه المــادة يتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع صياغــة المــادة السادســة الفقــرة الثالثــة مــن الاتفاقيــة العربيــة رقــم   25
))( لســنة ))19 بشــأن الســلامة والصحــة المهنيــة التــي جــاء فيهــا » يحظــر تشــغيل النســاء فــي الأعمــال الخطــرة أو الشــاقة أو 

الضــارة بالصحــة التــي يحددهــا التشــريع فــي كل دولــة.
)5( ينظر المادة رقم )69( من الاتفاقية العربية رقم )6( لسنة 6)19 بشأن مستويات العمل.  26
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المطلب الثاني
حماية الحقوق الخاصة للمرأة العاملة 

في التشريعات الوطنية 

تقــر التشــريعات الوطنيــة مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة مــن حيــث فــرص العمــل 
وامتيازاتــه، ولكــن مبــدأ المســاواة لا ينفــي أن المــرأة أضعــف قــوة مــن الرجــل، كمــا أن طبيعــة 
المــرأة وظيفتهــا كأم، تقتضيــان رعايــة خاصــة مــن المشــرع حتــى لا يكــون العمــل خطــر علــى 
صحــة المــرأة العاملــة. لــذا ســوف نقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن نبحــث فــي الفــرع الأول 
حمايــة الحقــوق الخاصــة للمــرأة فــي قانــون العمــل العراقــي، ونفــرد الفــرع الثانــي لحمايــة الحقــوق 

الخاصــة للمــرأة فــي القانــون المقــارن وعلــى النحــو الآتــي:
الفرع الأول: حماية الحقوق الخاصة للمرأة العاملة في التشريع العراقي

لا تقــل حمايــة الحقــوق الخاصــة للمــرأة العاملــة عــن باقــي الحقــوق الأخــرى، فلابــد مــن 
توافــر الحقــوق العامــة لتــي يتمتــع بهــا كل مــن العامــل والعاملــة حتــي يمكــن للمــرأة العاملــة 
أن تتمتــع بعــد ذلــك بالحقــوق الخاصــة وأن تطالــب بحمايــة حقهــا فيهــا. وقــد يعتبــر البعــض 
النــص علــى مثــل هــذه الحمايــة عبــارة عــن تمييــز بيــن النســاء العامــلات والعمــال الرجــال، وهــو 
فــي الحقيقــة تمييــزاً لكنــه ايجابيــاً قــرر لصالــح النســاء نتيجــة لظــروف خاصــة بهــن كالأمومــة 
مــا يرتبــط بهــا مــن حقــوق، وبوقــت العمــل وطبيعتــه. إلــى جانــب الدســتور باعتبــاره القانــون 
الأساســي والأعلــى فــي الدولــة هنــاك مــن القوانيــن ونقصــده بــه قانــون العمــل الــذي يعتبــر 
ترجمــة قانونيــة للمبــادئ الــواردة بالدســتور، وفــي ضــوء مــا تقــدم ســوف نبيــن حمايــة الحقــوق 
الخاصــة للمــرأة العاملــة فــي الدســتور، وحمايتهــا فــي قانــون العمــل فــي فقرتيــن وعلــى النحــو 

الآتــي: 
أولًا: حماية الحقوق الخاصة للمرأة العاملة في دستور العراق لسنة 2005:   

حــرص المشــرع الدســتوري العراقــي علــى تضميــن وثيقــة الدســتور التــي تكفــل منــح المــرأة 
بعض الحقوق التي تتناســب وطبيعتها التي تتمتع بها كونها تؤدي دوراً نحو المجتمع بشــكل 
عــام والأســرة بشــكل خــاص، ويظهــر ذلــك جليــاً باســتقراء نــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )29/

أولًا( مــن دســتور العــراق لســنة 2005 والتــي نصــت علــى أن ) تكفــل الدولــة حمايــة الأمومــة 
والطفولــة ...... (، وفــي ميــدان الضمــان الصحــي فنجــد أن الدســتور قــد كفــل للفــرد وللأســرة 
وبخاصــة الطفــل والمــرأة الضمــان الاجتماعــي والصحــي والمقومــات الأساســية للعيــش فــي حيــاة 
حــرة كريمــة.))2( كذلــك كــرس الدســتور مبــدأ حمايــة الاســرة والأمومــة مــن طــرف الدولــة انطلاقــاً 
مــن النــص بــأن الأســرة هــي اســاس المجتمــع وأن القانــون ســينظم وســائل حمايتهــا والحفــاظ 
عليهــا وتقويــة أواصرهــا  وتوفيــر الظــروف الملائمــة لتنميتهــا،)28( ونلحــظ علــى ذلــك بالرغــم 
مــن أن العبــارات الــواردة فــي الدســتور فــي المــواد ســالفتي الذكــر لــم تنــص بشــكل صريــح علــى 
حــق المــرأة العاملــة بإجــازة الأمومــة والحقــوق المرتبطــة بهــا، إلا أن المفهــوم الضمنــي لهــا يفيــد 

))2( ينظر نص المادة )30/أولًا( من دستور العراق لسنة 2005.
)28( ينظر نص المادة )29/أولًا/أ( من دستور العراق لسنة 2005.
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أن إرادة المشــرع الدســتوري قــد اتجهــت إلــى أن تتمتــع المــرأة العاملــة بإجــازة الأمومــة والحقــوق 
المرتبطــة بهــا.

ثانياً: حماية الحقوق الخاصة للمرأة العاملة في قانون العمل
الأصــل أنــه لا تفرقــة فــي شــأن حريــة العمــل وحريــة التعاقــد عليــه بيــن الرجــل والمــرأة،)29( 
تضمــن قانــون العمــل العراقــي رقــم ))3( لســنة 2015 بعــض الأحــكام التــي تطبــق علــى المــرأة 
العاملــة حصــراً، بالنظــر لطبيعتهــا ودورهــا الفيزيولوجــي، كمــا أن أعمــالًا أخــرى قــد تعــود عليهــن 
بالضــرر مــن الناحيــة الصحيــة أو الأخلاقيــة، فبالإضافــة إلــى الحمايــة التــي يوفرهــا قانــون 
العمــل لجميــع الخاضعيــن لحكمــه، رجــالًا كانــوا أم نســاء تتمتــع المــرأة العاملــة بحمايــة خاصــة، 

ســواءً باعتبارهــا امــرأة أو باعتبارهــا أمــاً.)30(
1 – حماية الأمومة والحقوق المرتبطة بها:

ــة، إذ وفــر لهــا  حرصــاً مــن المشــرع علــى توفيــر أكبــر قــدر مــن الحمايــة للمــرأة العامل
الحمايــة الخاصــة التــي تتــلاءم مــع طبيعتهــا كامــرأة، والمعتبــر فــي هــذه الحمايــة الخاصــة التــي 
تحظــى بهــا المــرأة العاملــة، هــو الوظيفــة المزدوجــة التــي تتميــز بهــا المــرأة، والتــي تتعلــق أساســاً 
بوضعهــا كأم ومــا تعانيــه مــن تبيعــات الحمــل والوضــع والرضاعــة والتربيــة،)31( وفقــاً لمــا يأتــي:

أ – إجــازة المــرأة العاملــة خــلال فتــرة الحمــل والــولادة: فقــد ضمــن قانــون العمــل العراقــي 
رقــم ))3( لســنة 2015 الضمانــات اللازمــة لحمايــة المــرأة العاملــة، حيــث منحهــا إجــازة 
خاصــة بالحمــل والوضــع بأجــر تــام لا تقــل عــن أربعــة عشــر أســبوعاً فــي الســنة.)32( ونلحــظ 
مــن هــذا النــص أن العاملــة تســتحق الإجــازة المقــررة فــي النــص دون تحديــد مــدة معينــة فــي 
خدمــة صاحــب العمــل، والقاعــدة العامــة المقــررة فــي قانــون العمــل العراقــي النافــذ توجــب 
تكــرر هــذه الإجــازة خــلال مــدة خدمتهــا كلمــا حصلــت واقعــة الحمــل والــولادة دون تحديــد عــدد 
الحــالات،)33( وهــذا يعــد مســلك محمــود للمشــرع. كمــا يلتــزم صاحــب العمــل بدفــع أجــر العاملــة 
خــلال مــدة إجازتهــا، وأن هــذا الأجــر يجــب أن يشــمل كل مــا كانــت ســتحصل عليــه فيمــا لــو 

اســتمرت فــي العمــل.))3( 
ويحــق للعاملــة التمتــع بالإجــازة قبــل )8( ثمانيــة أســابيع مــن التاريــخ المتوقــع للوضــع 
بشــهادة طبيــة صــادرة مــن الجهــة المختصــة، وتســتمر بعــد الوضــع بالتمتــع بمــا تبقــى مــن هــذه 
الإجــازة.)35( كمــا أن القانــون خــول اللجنــة الطبيــة المختصــة ســلطة منــح المــرأة العاملــة إجــازة 

)29( توفيق فرج، قانون العمل في القانون اللبناني والقانون المصري الجديد، بدون دار نشر، 1986، ص185.
)30( حسين عبداللطيف حمدان، قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2009، ص328.

)31( د. صــلاح محمــد احمــد ديــاب، الوســيط فــي شــرح أحــكام قانــون العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة فــي مملكــة البحريــن، جامعــة 
البحريــن، ط1، 2013، ص)12.

)32( ينظر المادة ))8/أولًا( من قانون العمل العراقي رقم ))3( لسنة 2015.
)33( د. عمــاد حســن ســلمان، التعليــق علــى مــواد قانــون العمــل رقــم ))3( لســنة 2015، مكتبــة القانــون المقــارن، ط1، بغــداد، 

2021، ص233.
))3( د. يوســف اليــاس حســو، الوجيــز فــي شــرح قانــون العمــل رقــم )1)( لســنة )198، وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 

1988-1989، ص)19.
)35( ينظــر المــادة ))8/ثانياً/ثالثــاً( مــن قانــون العمــل النافــذ. ومــن الجديــر بالذكــر فــإذا تحققــت الــولادة فــي التاريــخ المتوقــع، فــإن 
المتبقــي مــن الإجــازة بعــد الــولادة يكــون )6( ســتة أســابيع. أمــا أذا تحققــت الــولادة قبــل هــذا التاريــخ فــإن المتبقــي مــن الإجــازة يكــون= 
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مرضيــة لاحقــة لإجــازة الحمــل والــولادة مــدة لا تزيــد علــى تســعة أشــهر فــي الحــالات الــولادة 
الصعبــة أو ولادة أكثــر مــن طفــل أو ظهــور مضاعفــات قبــل الوضــع أو بعــده.)36(وأن الإجــازة 
التــي تزيــد عــن )8( اســابيع تعــد إجــازة بــدون أجــر، ولهــذا فــأن صاحــب العمــل لا يلتــزم أن 
يدفــع خلالهــا أجــراً للعاملــة. إلا إذا كانــت العاملــة مضمونــه، ففــي هــذه الحالــة يطبــق بشــأنها 
نص المادة )8)/د( من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم )39( لسنة 1)19 
التــي تمنحهــا تعويضــاً عــادلًا يعــادل كامــل أجرهــا المدفــوع عنــه الاشــتراك الأخير،))3(أمــا إذا 
زادت مــدة إجازتهــا عــن ذلــك وفقــاً لأحــكام الفقــرة )د( مــن المــادة )8)( تمنــح تعويــض الإجــازة 
المرضيــة.)38( وقــد حظــرت المــادة )88( مــن قانــون العمــل النافــذ علــى مــن كانــت بإجــازة 
الحمــل والــولادة أن تمــارس عمــلًا مأجــوراً لــدى الغيــر،)39(  ولــم يبيــن النــص الجــزاء المترتــب 
الــذي يفــرض علــى العاملــة فــي حالــة مخالفتهــا حكمــه،)0)(  ألا أنــه وفقــاً للقواعــد العامــة يمكــن 

لصاحــب العمــل أن يســتخدم ســلطته التأديبيــة فــي معاقبــة العاملــة علــى هــذه المخالفــة.)1)( 
ب – تمكين المرأة العاملة من ارضاع طفلها: اعترف المشرع العراقي بحق الارضاع 
فــي قانــون العمــل النافــذ وذلــك فــي المــادة )91/أولًا( منــه التــي نصــت علــى الســماح للعاملــة 
المرضــع بفترتــي إرضــاع أثنــاء العمــل لا تزيــد علــى ســاعة واحــدة وتعتبــر فتــرة الإرضــاع مــن 
وقــت العمــل.)2)(  بالنظــر لحاجــة الطفــل إلــى الرضاعــة الطبيعيــة المســتمرة لحيــن بلوغــه ســن 
معينــة،)3)(  غيــر أن المشــرع لــم يحــدد المــدة التــي يحــق فيهــا للمــرأة العاملــة المرضــع التمتــع 
بهــذا الحــق، وبالرجــوع إلــى قانــون الاحــوال الشــخصية رقــم )188( لســنة 1959 المعــدل 
نجــده يوجــب فــي المــادة )55( منــه علــى الأم إرضــاع وليدهــا دون أن يحــدد مــدة زمنيــة لذلــك، 
وعليــه يؤخــذ فــي تحديــد هــذه المــدة بمــا هــو مقــرر شــرعاً، إذ تلــزم الأم كقاعــدة عامــة بإرضــاع 

وليدهــا ســنتين.)))( 
ج – إجــازة أمومــة خاصــة: حرصــاً مــن المشــرع علــى توفيــر أكبــر قــدر مــن الحمايــة 
للمــرأة العاملــة، فإنــه أجــاز لهــا طلــب إجــازة أمومــة خاصــة مــن صاحــب العمــل لمــدة ســنة 
لرعايــة طفلهــا إذا لــم يكمــل ســنة ويعــد عقــد العمــل موقوفــاً هــذه المــدة.)5)(  وفــي هــذه الحالــة 
=أكثــر مــن )6( ســتة أســابيع، بينمــا يكــون المتبقــي أقــل مــن )6( أســابيع إذا حصلــت الــولادة بعــد التاريــخ المتوقــع، وفــي الحالــة 
الاخيــرة قــد لا يكــون المتبقــي مــن الإجــازة كافيــاً لاســتعادة العاملــة قدرتهــا علــى العمــل. د. يوســف اليــاس حســو، مصــدر ســابق، 

هامــش رقــم )10(، ص)19.  
)36( ينظر الفقرة خامساً من المادة ))8( من قانون العمل النافذ.

))3( ينظر المادة )8)/د( من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي رقم )39( لسنة 1)19.
)38( ينظــر المــادة )8)/ه( مــن قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال العراقــي رقــم )39( لســنة 1)19، وينظــر د. محمــد 

علــى الطائــي، قانــون العمــل، دار المحجــة البيضــاء، ط2، بيــروت، 2008، ص9).
)39( وهــذا يتوافــق مــع نــص المــادة )9)( مــن قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال العراقــي النافــذ التــي نصــت بأنــه ) لا 
يجــوز لمــن كان مجــازاً مرضيــاً أو بســبب الحمــل أو الوضــع أن يمــارس أي عمــل مأجــور، ولا أي عمــل يتعــارض وحالتــه الصحيــة، 
طــوال فتــرة إجازتــه. وفــي حالــة إخــلال الشــخص المجــاز بذلــك، يحــق للمؤسســة بعــد إنــذاره، أن تقطــع عنــه التعويــض وجميــع 

الخدمــات الأخــرى، طــوال فتــرة عــدم امتثالــه للإنــذار(.
)0)( د. عماد حسن سلمان، مصدر سابق، ص238.
)1)( د. يوسف الياس حسو، مصدر سابق، ص195.

)2)( ينظر المادة )91/أولًا( من قانون العمل العراقي النافذ.
)3)( د. محمد علي الطائي، مصدر سابق، ص80.

)))( سورة البقرة: الآية )233(.
)5)( ينظر المادة )89( من قانون العمل رقم ))3( لسنة 2015.
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تعــد هــذه الإجــازة مشــروطة بموافقــة صاحــب العمــل وتكــون بــدون أجــر، وتعــد فــي هــذه الحالــة 
إجــازة اتفاقيــة.)6)( 

د – إجــازة أمومــة طارئــة: لاشــك أن حاجــة الطفــل فــي ســنوات عمــره الأولــى يحتــاج 
إلــى رعايــة خاصــة ممــا قــد يتطلــب بقــاء الأم إلــى جانبــه، وقــد يخشــى أنهــا إذا تركــت عملهــا 
وفضلــت البقــاء إلــى جانــب طفلهــا، أن لا تجــد عمــلًا فــي وقــت تكــون فيــه بحاجــة إلــى العمــل 
لمســاعدة أســرتها مــن الناحيــة الاقتصاديــة.)))(  فقــد أجــاز المشــرع للمــرأة العاملــة الحــق فــي 
الحصــول علــى إجــازة بــدون أجــر وذلــك لرعايــة طفلهــا إذا احتــاج الطفــل المريــض إلــى رعايــة، 

مــدة لا تزيــد علــى )3( ثلاثــة أيــام عــن كل حالــة تقتضــي ذلــك.)8)( 

2 – القيود الواردة على عمل المرأة العاملة
لوقــت  أحكامــاً خاصــة  لســنة 2015  العمــل رقــم ))3(  قانــون  فــي  المشــرع  وضــع 
وطبيعــة عمــل المــرأة العاملــة ضمانــه لهــا مــن الأخطــار التــي قــد تتعــرض لهــا هــي وجنينهــا 
أثنــاء تأديتهــا لعملهــا، راعــى فيهــا  طبيعتهــا الفســيولوجية والصحيــة، والتــي تختلــف عــن طبيعــة 
الرجــل، ولدورهــا الرئيســي كزوجــة وأم.)9)(  والمعتبــر فــي هــذا النــوع مــن الحمايــة، معياريــن 

الأول هــو وقــت العمــل والثانــي طبيعــة العمــل، لــذا نبيــن ذلــك وفقــاً لمــا يأتــي:
أ – تقييــد عمــل المــرأة العاملــة ليــلًا:)50(  الأصــل عــدم جــواز تشــغيل المــرأة العاملــة ليــلًا، 
مــن أجــل حمايتهــا فــي أخلاقهــا وتجنبهــا الانحــراف وإتاحــة الفرصــة اللازمــة لرعايــة أســرتها 
كمــا أن العمــل الليلــي يعــد أشــد تعبــاً وأكثــر جهــداً قياســاً إلــى العمــل النهــاري،)51( لــذا فقــد 
تيقــن المشــرع العراقــي لخطــر عمــل المــرأة العاملــة فــي الليــل، وحظــر تشــغيلها ليــلًا، غيــر إن 
هــذا الحظــر ليــس مطلقــاً إذ تــرد عليــه بعــض الاســتثناءات مــن القاعــدة وبذلــك أجــاز المشــرع 

تكليفهــا بالعمــل ليــلًا.)52( 
ب – حظــر عمــل المــرأة العاملــة فــي الأعمــال المرهقــة أو الضــارة بالصحــة: نظــراً 
لطبيعــة المــرأة الفيســيولوجية والجســمانية ومهمتهــا الأساســية فــي الوســط العائلــي، فــإن المشــرع 
العراقــي قــد قــرر القواعــد التــي تكفــل للمــرأة العاملــة الحمايــة، إذ منــع تشــغيلها فــي الأعمــال 
الخطــرة أو الضــارة  بالصحــة،)53(  وقــد حظــرت المــادة ))6/ثالثــاً( مــن قانــون العمــل النافــذ 
)6)( د. صبــا نعمــان رشــيد الويســي، قانــون العمــل، مكتبــة نــور العيــن للكتــب والمحاضــرات القانونيــة، 2021-2022، ص5) 

ومــا بعدهــا.
)))( علــي عمــارة، قانــون العمــل الجديــد رقــم )12( لســنة 2003، دار الاتحــاد للطباعــة، ط)، القاهــرة، 2006، ص36) ومــا 

بعدهــا.
)8)( ينظر المادة )91/ثانياً( من قانون العمل العراقي النافذ.

)9)( د. محمــود ســلامة جبــر، الحمايــة الدســتورية والقضائيــة للحقــوق الاساســية فــي العمــل، منشــورات مكتــب الأعــلام بمنظمــة 
العمــل العربيــة، بــدون ســنة نشــر، ص309.

)50( نجد أن المشــرع العراقي قد عرف الليل في المادة )69/أولًا/ب( من قانون العمل رقم ))3( لســنة 2015 على أنه )عملًا 
ليلياً إذا تم بين الساعة )9( التاسعة ليلًا و )6( السادسة صباحاً(.

)51( د. محمد علي الطائي، مصدر سابق، ص8).
)52( نصت المادة )86/أولًا( من قانون العمل العراقي رقم ))3( لســنة 2015 على أنه ) لا يجوز تشــغيل المرأة العاملة بعمل 
ليلــي إلا إذا كان العمــل ضروريــاً أو بســبب قــوة قاهــرة أو المحافظــة علــى مــواد أوليــة أو منتجــات ســريعة التلــف أو إذا كان هنــاك 

قــوة قاهــرة أدت إلــى توقــف العمــل فــي المشــروع توقفــاً لــم يكــن متوقعــاً علــى أن لا يتــم تكــرار ذلــك(.
)53( د. حسن كيرة، أصول قانون العمل وعقد العمل، مطبعة أطلس، ط3، القاهرة، 9)19، ص228.
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تشــغيل النســاء فــي الأعمــال الشــاقة أو الضــارة بالصحــة التــي تحــدد بتعليمــات يصدرهــا وزيــر 
العمــل بنــاءً علــى اقتــراح المركــز الوطنــي للصحــة والســلامة المهنيــة.))5(  ويرجــع هــذا الحظــر 
إلــى اعتبــارات عــدم قــدرة المــرأة العاملــة عــادة علــى تحمــل المشــاق بــذات القــدر الــذي يتحملــه 
الرجــل. كمــا أن بعضــاً مــن الأعمــال الضــارة بالصحــة قــد يمتــد ضــرره إلــى الجنيــن فــي فتــرة 
الحمــل.)55(  ويعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام المــادة )85( مــن قانــون العمــل العراقــي رقــم 
))3( لســنة 2015 بالعقوبــة المنصــوص عليهــا بالمــادة ))9( مــن القانــون ذاتــه المتمثلــة 
بالغرامة التي لا تقل عن )100000( مئة الف دينار ولا تزيد على )500000( خمســمائة 

الــف دينــار.

الفــرع الثانــي: حمايــة الحقــوق الخاصــة للمــرأة العاملــة فــي التشــريعات العماليــة 
المقارنــة

تحتــل الأحــكام والمبــادئ الدســتورية فــي كافــة دول العالــم مكانــة الصــدرة فــي الســلم 
التشــريعي الوطنــي، فقــد حظيــت المــرأة بالدعــم الدســتوري مــن خــلال جملــة مــن الحقــوق التــي 
تتمتــع بهــا، وإلــى جانــب الدســتور هنــاك مجموعــة مــن القوانيــن العاديــة التــي تعتبــر ترجمــة 
قانونيــة للمبــادئ الــواردة بالدســتور، ومحــل بحثنــا عــن هــذه الحمايــة يشــمل قانــون العمــل. وذلــك 

علــى النحــو الآتــي:
أولًا: حماية الحقوق الخاصة للمرأة العاملة في الدساتير المقارنة:

حــرص المشــرع الدســتوري المصــري علــى تضميــن وثيقــة الدســتور التــي تكفــل منــح 
المــرأة بعــض الحقــوق التــي تتناســب وطبيعتهــا التــي تتمتــع بهــا كونهــا تــؤدي دوراً نحــو المجتمــع 
بشــكل عــام والأســرة بشــكل خــاص، إذ نصــت المــادة )10( مــن الدســتور المصــري لســنة 
)201 المعــدل علــى أن ) الأســرة أســاس المجتمــع، ..... وتحــرص الدولــة علــى تماســكها 
واســتقرارها وترســيخ قيمهــا(، كمــا أكــد الدســتور علــى أن تلتــزم الدولــة بتوفيــر الرعايــة والحمايــة 
للأمومــة والطفولــة.)56(  وانطلاقــاً مــن مبــدأ حمايــة الأســرة مــن جانــب الدولــة باعتبارهــا خليــة 
المجتمــع، فــإن حظــر قيــام المــرأة بأعمــال معينــة فــي أوقــت محــددة، لا يعنــي فــرض قيــد علــى 
حريتهــا فــي العمــل، وإنمــا الهــدف مــن ذلــك هــو تمكيــن المــرأة  مــن التوفيــق بيــن التزاماتهــا 

معاملــة والتزاماتهــا تجــاه أســرتها.
كمــا أكــده المشــرع الدســتوري البحرينــي علــى منــح المــرأة بعــض الحقــوق بســبب دورهــا 
المــزدوج فــي البيــت والعمــل، إذ نصــت المــادة )5/أ( مــن دســتور مملكــة البحريــن لســنة 2002 
المعــدل التــي جــاء بهــا أن )الأســرة أســاس المجتمــع، .....، ويحمــى فــي ظلهــا الأمومــة 
والطفولــة، ....(، كمــا نــص فــي الفقــرة )ب( مــن نفــس المــادة علــى أنــه )تكفــل الدولــة التوفيــق 

))5( ينظر المادة ))6/ثالثاً( من قانون العمل العراقي رقم ))3( لسنة 2015.
)55( د. يوسف الياس حسو، مصدر سابق، ص191.

  - تطبيقــاً لذلــك صــدرت تعليمــات تحديــد الأعمــال الخطــرة والمرهقــة أو الضــارة بالصحــة والحــد الاقصــى لســاعات العمــل اليوميــة 
رقــم )1( لســنة 2019، منشــورة فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )531)( فــي )/2019/3. إذ حصــرت المــادة الأولــى مــن 
التعليمــات الأعمــال التــي يحظــر تشــغيل النســاء فيهــا بصــورة عامــة، فــي حيــن تضمنــت المــادة الثانيــة مــن التعليمــات تحديــد الحــد 

الاقصــى لســاعات العمــل.
)56( ينظر المادة )13( من الدستور المصري لسنة )201 المعدل.
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بيــن واجبــات المــرأة نحــو الأســرة وعملهــا فــي المجتمــع، ..... (.))5( 
أمــا بالنســبة للمشــرع الدســتوري الايطالــي بعــد أن نــص فــي المــادة )31( مــن الدســتور 
لســنة ))19 علــى أن تســاعد الجمهوريــة الايطاليــة علــى تكويــن الأســرة والوفــاء بواجباتهــا، 
لهــذا  الضروريــة  الأحــكام  باعتمــاد  الصغيــر  والطفــل  الأم  الإيطاليــة  الجمهوريــة  وتحمــي 
الغــرض،)58(  وفــي المــادة ))3( أكــد الدســتور علــى أنــه يجــب أن تتيــح ظــروف العمــل للمــرأة 
أن تفــي بدورهــا الأساســي فــي الأســرة وأن تكفــل الحمايــة الملائمــة لــلأم وللطفــل.)59(  أذن 
تظهــر أهميــة الدســتور، لأنــه بتقريــره الحقــوق الأساســية للمــرأة العاملــة وحمايتــه لهــا، يجعلــه 
وثيــق الصلــة بهــذه الحقــوق، كمــا أن مــن شــأن الضمانــات التــي يكفهــا أن تمثــل إطــاراً حيويــاً 
لصــون الحقــوق التــي قررهــا وحمايتهــا، وكذلــك يعتبــر الضمــان الوحيــد للمــرأة العاملــة لكــي 
تســتعيد مــن خلالــه كيانهــا وشــخصيتها ودخولهــا لكافــة المجــالات ليكــون دورهــا فاعــل فــي 

تنميــة المجتمــع وفــي الأســرة. 

ثانياً: حماية الحقوق الخاصة للمرأة العاملة في قوانين العمل المقارنة:
تنعكــس قواعــد قانــون العمــل علــى حيــاة العمــال اليوميــة الفرديــة والعائليــة، لذلــك فقــد 
كرســت التشــريعات العماليــة حقوقــاً عامــة للعمــال يســتفيد منهــا كلا الجنســين، إلــى جانــب 
بعــض الأحــكام التــي تطبــق علــى المــرأة العاملــة حصــراً ومــن هــذه الأحــكام مــا يتعلــق بحمايــة 
المــرأة العاملــة بالنظــر لطبيعتهــا ودورهــا الفيزيولوجــي، ومنهــا مــل يتعلــق بحمايتهــا بالنظــر إلــى 

ظــروف خاصــة فــي العمــل. 
1– حمايــة الأمومــة والحقــوق المرتبطــة بهــا: اهتمــت التشــريعات العماليــة بالمــرأة 
العاملــة حمايــة لأمومتهــا بصفــة عامــة وتكريســاً للحقــوق المرتبطــة بهــا، ونحصرهــا بالآتــي:

أ– إجــازة المــرأة العاملــة خــلال فتــرة الحمــل والــولادة: حرصــاً مــن المشــرع المصــري علــى 
تشــجيع المــرأة للولــوج فــي ميــدان العمــل قــرر لهــا الحــق بإجــازة مأجــورة خــلال فتــرة الحمــل 
والــولادة، إذ نــص فــي المــادة )1/91( مــن قانــون العمــل المصــري رقــم )12( لســنة 2003 
ــة التــي أمضــت عشــرة أشــهر فــي خدمــة صاحــب العمــل أو أكثــر  المعــدل علــى أن ) للعامل
الحــق فــي إجــازة وضــع مدتهــا تســعون يومــاً بتعويــض مســاو للأجــر الشــامل تشــمل المــدة 
التــي تســبق الوضــع والتــي تليــه، بشــرط أن تقــدم شــهادة طبيــة مبينــاً بهــا التاريــخ الــذي يرجــح 
حصــول الوضــع فيــه(،)60(  ونلحــظ علــى هــذا النــص أنــه يحقــق ميــزة للمــرأة العاملــة وهــي 
حســاب مــدة الخدمــة لــدى صاحــب عمــل أو أكثــر. كمــا حظــر المشــرع تشــغيل العاملــة بعــد 
الوضــع.)61(  بينمــا نجــد الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )3/91( مــن قانــون العمــل النافــذ تقضــي 
بعــدم اســتحقاق المــرأة العاملــة لإجــازة الوضــع لأكثــر مــن مرتيــن طــوال مــدة خدمتهــا،)62(  وكان 

))5( ينظر المادة )5/أ/ب( من دستور مملكة البحرين لسنة 2002 المعدل.
)58( أمانــي فهمــي، دســاتير العالــم، دســتور أســتراليا ودســتور إيطاليــا، المجلــد الرابــع، المركــز القومــي للترجمــة، ط1، القاهــرة، 

ص92-91.  ،2010
)59( نفس المصدر، صص96-95.

)60( ينظر المادة )1/91( من قانون العمل المصري رقم )12( لسنة 2003 المعدل.
)61( نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه ) لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع(.

)62( ينظر الفقرة الثالثة من نفس المادة.
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الأحــرى بالمشــرع المصــري أن لا يجعــل اســتحقاق المــرأة العاملــة لإجــازة الأمومــة معلقــاً علــى 
شــرط واقــف. كمــا حظــر المشــرع فصــل العاملــة أو انهــاء عقــد عملهــا أثنــاء إجــازة الوضــع، 
ولصاحــب العمــل حرمانهــا مــن التعويــض عــن أجرهــا إذا ثبــت عملهــا خــلال الإجــازة لــدى 

صاحــب عمــل أخــر.)63(  
أمــا بالنســبة للمشــرع البحرينــي منــح المــرأة العاملــة إجــازة وضــع،))6(  إذ نصــت المــادة 
)32/أ( مــن قانــون العمــل البحرينــي رقــم )36( لســنة 2012 علــى أنــه )تحصــل العاملــة علــى 
إجــازة وضــع مدفوعــة الأجــر مدتهــا ســتون يومــاً، تشــمل المــدة التــي تســبق الوضــع والتــي تليــه، 
بشــرط أن تقــدم شــهادة طبيــة معتمــدة مــن أحــد المراكــز العلميــة الحكوميــة أو إحــدى العيــادات 
المعتمــدة مــن قبــل صاحــب العمــل مبينــاً بهــا التاريــخ الــذي يرجــح فيــه حصــول الوضــع(.)65(  
كمــا منــح المــرأة العاملــة إجــازة اختياريــة مدتهــا خمســة عشــر يومــاً بمناســبة الوضــع، فضــلًا 

علــى الإجــازة الســابقة.)66( وحظــر تشــغيل العاملــة خــلال الأيــام الأربعيــن التاليــة للوضــع.))6(
ب – تمكيــن المــرأة العاملــة مــن ارضــاع طفلهــا: اســتكمالًا لمظاهــر الحمايــة القانونيــة 
التــي تتمتــع بهــا المــرأة العاملــة فــي مجــال العمــل، اعتــرف المشــرع المصــري بحــق الإرضــاع 
فــي قانــون العمــل المصــري النافــذ، فقــد ورد فــي المــادة )93( منــه مــا مفــاده أنــه يكــون للعاملــة 
التــي ترضــع طفلهــا فــي خــلال الأربعــة والعشــرين شــهراً التاليــة لتاريــخ الوضــع الحــق فــي فترتيــن 
للرضاعــة لا تقــل كل منهمــا عــن نصــف ســاعة وتعتبــر مــن ســاعات العمــل، فضــلًا عــن مــدة 
الراحــة المقــررة،)68( وقــد تكــون راحــة الرضاعــة مقــررة فــي عقــود العمــل الفرديــة أو الجماعيــة 
أو اللائحــة بأكثــر مــن ســاعة وعندئــذ يجــب تطبيــق مــا هــو وارد بهــذه النظــم لأنــه أفضــل ممــا 

ورد بالنــص.)69( 
فترتيــن  فــي  الحــق  قــد جعــل  البحرينــي  المشــرع  أن  نجــد  ذلــك  مــن  النقيــض  وعلــى 
للرضاعــة لا تقــل كل منهمــا عــن ســاعة، كمــا يحــق لهــا فترتــا رعايــة مــدة كل منهمــا نصــف 
ســاعة حتــى يبلــغ طفلهــا عامــه الأول، ويجــوز لهــا ضــم هاتيــن الفترتيــن، وتعتبــر مــن ســاعات 
العمــل،)0)( وهــذا يعكــس التوفيــق الناجــح للمشــرع البحرينــي بيــن الالتزامــات المهنيــة ومتطلبــات 

)63( ينظر المادة )92( من قانون العمل المصري النافذ.
))6( المقصــود بالوضــع هــو )انفصــال الجنيــن عــن أمــه فــي الوقــت المحــدد لذلــك مــن ســبعة أشــهر إلــى تســعة أشــهر بعــد بــدء 
الحمــل( د. صــلاح ديــاب، الوجيــز فــي شــرح أحــكام قانــون العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة فــي مملكــة البحريــن، الطبعــة الأولــى، 

جامعــة العلــوم التطبيقيــة، البحريــن، 2015 ، ص 181 .
)65( بعــض التشــريعات منحــت المــرأة العاملــة إجــازة أمومــة لمــدة أطــول مــن ســتة أســابيع كالتشــريع الأردنــي حيــث جــاء نــص المــادة 
)0)(  مــن قانــون العمــل الأردنــي رقــم  )8( لســنة 1996 المعــدل مــا يلــي: »للمــرأة العاملــة الحــق فــي الحصــول علــى إجــازة أمومــة 

بأجــر كامــل قبــل الوضــع وبعــده مجمــوع مدتهــا عشــرة أســابيع....«.
)66( حيــث نصــت المــادة )32/أ( مــن قانــون العمــل البحرينــي النافــذ علــى مــا يلــي: »يجــوز للعاملــة أن تحصــل علــى إجــازة بــدون 

أجــر بمناســبة الوضــع مدتهــا خمســة عشــر يومــاً عــلاوة علــى الإجــازة الســابقة«.
))6( نصت المادة )32/ب( من قانون العمل على أنه: »يحظر تشغيل المرأة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع«

)68( ينظر المادة )93( من قانون العمل المصري النافذ.
)69( د. علي عوض حسن، الوجيز في شرح قانون العمل الجديد، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2003، ص)58.

)0)( نصــت المــادة )35( مــن قانــون العمــل الأهلــي البحرينــي رقــم )36( لســنة 2012علــى أنــه: »يكــون للمــرأة  العاملــة بعــد 
الانتهــاء مــن إجــازة الوضــع وحتــى يبلــغ طفلهــا ســتة أشــهر مــن العمــر فترتــا رعايــة لرضاعــة طفلهــا علــى أن لا تقــل مــدة كل منهمــا 
عــن ســاعة واحــدة، كمــا يحــق لهــا فترتــا رعايــة مــدة كل منهمــا نصــف ســاعة حتــى يبلــغ طفلهــا عامــه الأول، وللعاملــة الحــق فــي 
ضــم هاتيــن الفترتيــن وتحســب هاتــان الفترتــان الإضافيتــان مــن ســاعات العمــل ولا يترتــب عليهمــا أي تخفيــض فــي الأجــر، ويحــدد 

صاحــب العمــل موعــد فتــرة الرعايــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة وفقــاً لظــروف العاملــة ومصلحــة العمــل«.=
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الرعاية بالطفل وتغذيته. 
ج – إجــازة أمومــة خاصــة: ممــا لاشــك أن حاجــة الطفــل فــي ســنوات عمــره الأولــى 
يحتــاج إلــى رعايــة خاصــة ممــا قــد يتطلــب بقــاء الأم إلــى جانبــه، فقــد أجــاز المشــرع المصــري 
للمــرأة العاملــة فــي المنشــأة التــي تســتخدم خمســين عامــلًا فأكثــر الحــق فــي الحصــول علــى 
إجــازة بــدون أجــر لمــدة لا تتجــاوز ســنتين وذلــك لرعايــة طفلهــا ولا تســتحق هــذه الإجــازة 
لأكثــر مــن ثــلاث مــرات طــوال مــدة خدمتهــا.)1)( والقصــد مــن منــح الإجــازة هــو رعايــة الطفــل 
فــلا يجــوز للعاملــة أن تمــارس أي عمــل لــدى الغيــر ولــو بــدون أجــر فــي خــلال تلــك الإجــازة 

الممنوحــة لهــا وإلا جــاز مســاءلتها تأديبيــاً.)2)(
أمــا بالنســبة للمشــرع البحرينــي فقــد اورد فــي المــادة ))3( مــن قانــون العمــل البحرينــي 
النافــذ، مــا مفــاده أنــه تســتحق المــرأة العاملــة الحصــول علــى إجــازة بــدون أجــر وذلــك لرعايــة 
طفلهــا الــذي لــم يتجــاوز ســت ســنوات بحــد أقصــى ســتة أشــهر فــي المــرة الواحــدة ولثالــث مــرات 

طــوال مــدة خدمتهــا.)3)( 

2– القيــود الــواردة علــى عمــل المــرأة العاملــة: والمعتبــر فــي هــذا النــوع مــن الحمايــة، 
معياريــن الأول هــو وقــت العمــل والثانــي طبيعــة العمــل، وفيمــا يلــي تبيــان لذلــك:

أ – تقييــد عمــل المــرأة العاملــة ليــلًا: كشــفت الدراســات العديــدة أن العمــل الليلــي يؤثــر 
العــادات  وتغيــر  النــوم  همــا اضطرابــات  ســببين:  إلــى  يرجــع  العاملــة،  المــرأة  علــى صحــة 
الغذائيــة.)))( نجــد المشــرع المصــري وضــع قاعــدة عامــة وهــي عــدم جــواز تشــغيل النســاء 
عمومــاً فــي الفتــرة مــا بيــن الســاعة الســابعة مســاءً والســاعة الســابعة صباحــاً والاســتثناء هــو 
تفويــض وزيــر القــوى العاملــة فــي تحديــد بعــض الأعمــال التــي يجــوز فيهــا هــذا التشــغيل.)5)(  
 وهــذا هــو موقــف المشــرع البحرينــي كذلــك،)6)( إذ نصــت المــادة )30( مــن قانــون 
العمــل البحرينــي النافــذ علــى مــا يلــي: ) يصــدر الوزيــر قــراراً  بتجديــد الأحــوال والأعمــال 

والمناســبات التــي لا يجــوز فيهــا تشــغيل المــرأة ليــلًا(.)))( 

=أمــا المشــرع الأردنــي نــص علــى حــق المــرأة فــي فتــرة لإرضــاع طفلهــا فــي المــادة )1)( مــن قانــون العمــل الأردنــي النافــذ، حيــث 
نصــت علــى مــا يلــي: »للمــرأة العاملــة بعــد انتهــاء إجــازة الأمومــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )0)( مــن هــذا القانــون الحــق فــي 
أن تأخــذ خــلال ســنة مــن تاريــخ الــولادة فتــرة أو فتــرا ت مدفوعــة الأجــر بقصــد إرضــاع مولودهــا الجديــد لا يزيــد فــي مجموعهــا علــى 

الســاعة فــي اليــوم الواحــد«.
)1)( ينظر المادة ))9( من قانون العمل المصري رقم )12( لسنة 2003 المعدل.

)2)( د. خالــد عبــد الفتــاح محمــد، موســوعة شــرح قانــون العمــل الجديــد، الجــزء الثانــي، طبعــة خاصــة بنقابــة المحاميــن، 2011، 
ص308

)3)( ينظر المادة ))3( من قانون العمل الأهلي البحريني رقم )36( لسنة 2012.
)))( د. عبــد العــال الديربــي، الحمايــة الدوليــة لحقــوق العمــال فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي، المركــز القومــي للإصــدارات 

القانونيــة، ط1، القاهــرة، 2013، ص229.
)5)( ينظر المادة )89( من قانون العمل المصري النافذ.

)6)( عــرف المشــرع البحرينــي الليــل فــي المــادة )12/1( مــن قانــون العمــل البحرينــي النافــذ بأنــه )الفتــرة مــا بيــن الســاعة الســابعة 
مســاءً والســاعة الســابعة صباحــاً(. 

)))( وقــد نهــج المشــرع الأردنــي منهجــاً مشــابهاً، إذ نصــت المــادة )69( مــن قانــون العمــل الأردنــي رقــم )26( لســنة 2010 علــى 
مــا يلــي: )تحــدد بقــرار مــن الوزيــر بعــد اســتطلاع  رأي الجهــات الرســمية المختصــة... ب الأوقــات التــي لا يجــوز تشــغيل النســاء 

بهــا والحــالات المســتثناة منهــا(.
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ب– حظــر عمــل المــرأة العاملــة فــي الأعمــال الضــارة والشــاقة: لاريــب إن طبيعــة تكويــن 
المــرأة العاملــة وقدرتهــا علــى بــذل الجهــد)8)( كانــت هــي المبــرر الرئيســي الــذي دفــع المشــرع 
المصــري إلــى حظــر عمــل المــرأة فــي الأعمــال الخطــرة أو الضــارة، إذ نــص فــي المــادة )90( 
مــن قانــون العمــل المصــري النافــذ مــا مفــاده يصــدر الوزيــر المختــص قــراراً بتحديــد الأعمــال 
الضــارة بالنســاء صحيــاً أو أخلاقيــاً وكذلــك الأعمــال التــي لا يجــوز تشــغيل النســاء فيهــا،)9)(  
وبناءً على نص المادة المذكورة صدر قرار وزير القوى العاملة رقم )22( لسنة 1982.)80(  
أمــا بالنســبة للمشــرع البحرينــي، فقــد نــص فــي المــادة )31( مــن قانــون العمــل البحرينــي 
رقــم )36( لســنة 2012 علــى أنــه )يصــدر الوزيــر، بعــد أخــذ رأي الجهــات المعنيــة، قــراراً 
بتحديــد الأعمــال التــي يحظــر تشــغيل النســاء فيهــا(،)81(  وتطبيقــاً لذلــك اصــدر وزيــر العمــل 
التــي يحظــر تشــغيل النســاء فيهــا،  القــرار رقــم )32( لســنة 2013بشــأن تحديــد الأعمــال 
وتضمــن القــرار المذكــور فئتنــي مــن الأعمــال، شــملت الفئــة الأولــى منهــا الأعمــال التــي يحظــر 
تشــغيل النســاء فيهــا بصــورة عامــة، والفئــة الثانيــة منهــا الأعمــال التــي يحظــر تشــغيل النســاء 

العامــلات مــن الحوامــل فيهــا.)82( 

)8)( المــرأة بــلا شــك أضعــف جســمانيا مــن الرجــل، ومــن ثــّم تكــون أقــل قــدرة علــي تحمــل مشــاق بعــض الأعمــال، لهــذا يجــب أن 
تعامــل معاملــة تتفــق مــع طبيعتهــا الجســمانية ، فالعمــل لا يجــب أن يكــون علــي حســاب الأنوثــة ، وإنمــا يلــزم مراعاتهــا والمحافظــة 

عليهــا، د. نبيلــة إســماعيل رســلان، عقــد العمــل، بــدون دار نشــر، 1998، ص100. 
)9)( ينظر المادة )90( من قانون العمل المصري النافذ.

)80( لمزيد من التفاصيل لقرار وزير القوى العاملة، ينظر د. علي عوض حسن، مصدر سابق، ص9)5 وما بعدها
)81( نصــت المــادة )69( مــن قانــون العمــل الأردنــي رقــم )8( لســنة 1996 المعــدل ، والتــي جــاء فيهــا ) تحــدد بقــرار مــن الوزيــر 

بعــد اســتطلاع الجهــات الرســمية المختصــة : أ- الصناعــات و الأعمــال التــي يحظــر تشــغيل النســاء فيهــا(.
.تاريخ الزيارة http;//www.alwasatnew.com.    2022/7/6 )82( منشور على الموقع الالكتروني:
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الخاتمة

مــن خــلال هــذه الدراســة التــي تناولــت الحمايــة القانونيــة للحقــوق الخاصــة للمــرأة العاملــة 
ومــدى حمايــة هــذه الأخيــرة فــي ظــل كل مــن القانــون الدولــي و القانــون الوطنــي ، تــم التوصــل 

إلــى العديــد مــن الاســتنتاجات والتوصيــات المتمثلــة بالآتــي:
أولًا: الاستنتاجات

1 - يتضــح مــن هــذه الدراســة أن الأنظمــة الدوليــة والاقليميــة قــد حققــت تقدمــا ملحوظــا 
فــي مجــال تحديــد الإطــار القانونــي لحمايــة حقــوق المــرأة العاملــة التــي كانــت فــي الســابق تعانــي 
مــن عــدم وجــود قوانيــن تعتــرف بحقوقهــا، لأن مجــرد الاعتــراف بحقوقهــا وحمايتهــا بموجــب 

صكــوك قانونيــة دوليــة عامــة أو خاصــة.
2– أن أحــكام اتفاقيــات وتوصيــات العمــل الدوليــة والعربيــة الخاصــة بالمــرأة العاملــة 
تبيــن أنهــا تتفــق فــي مســألة مراعــاة تقييــد المــرأة بحظــر بعــض الأعمــال، حيــث لا يعتبــر ذلــك 
تمييــزاً  ضــد المــرأة، أو تحديــداً لقدراتهــا بــل هــو تقديــر لهــا، كونهــا تلعــب دورا ً أساســياً فــي بنــاء 

المجتمــع وفــي الحفــاظ علــى ســلامة الأجيــال القادمــة.
3- اتيــح للمــرأة حــق العمــل فــي القطــاع الخــاص، بــأن تســتقل ماديــاً وتمســك بعملهــا، 
وفي الوقت نفســه أن تشــارك في مســؤولية رعاية الاســرة. والاشــك أن ذلك يعد انعكاســا الذي 
ســعى إليــه المشــرع الدســتوري فــي اغلــب التشــريعات العربيــة مــن حيــث ضــرورة تحقيــق التــوازن 
بنــي الدوريــن الرئيســين اللذيــن تؤديهمــا المــرأة فــي المجتمــع. الــذي تســتند اساســاً إلــى المعاييــر 
الدوليــة المتعــددة التــي ارســتها المنظمــات المعنيــة بحقــوق الأنســان والمنظمــات المتخصصــة 

فــي شــؤون العمــل.
)– يعــد قانــون العمــل العراقــي النافــذ الأكثــر امتيــازاً مقارنــة مــع القوانيــن المقارنــة، وذلــك 
مــن عــدة جوانــب اهمهــا: مــن حيــث إجــازة الأمومــة وتســهيل منحهــا دون أي شــرط أو قيــد لمــدة 

الخدمة الســابقة للعاملة. 
5- أن حقوق المرأة في العمل في المســتويات الدولية والوطنية تتفق من حيث المبدأ 
علــى الاقــرار بهــذه الحقــوق للمــرأة، مــع وجــود بعــض الاختــلاف مــن حيــث التوســع والتضيــق 

بهــذه الحقــوق. 

ثانياً: التوصيات 
1– نوصــي المشــرع العراقــي أســوةً بالمشــرع البحرينــي إلــى تعديــل نــص المــادة )91/

أولًا( مــن قانــون العمــل، بحيــث يكــون نــص ) يكــون للمــرأة العاملــة بعــد الانتهــاء مــن إجــازة 
الوضــع وحتــى يبلــغ طفلهــا ســتة أشــهر مــن العمــر فترتــا رعايــة لرضاعــة طفلهــا علــى أن لا 

تقــل مــدة كل منهمــا عــن ســاعة واحــدة، وتعــد فتــرة الإرضــاع مــن وقــت العمــل(.
2 – نوصــي بضــرورة الاســراع فــي الانضمــام والتصديــق علــى الاتفاقيــات الدوليــة 

والاقليميــة التــي منحــت حمايــة قانونيــة خاصــة للمــرأة العاملــة.
3 – نوصــي إعــادة النظــر بقــرار وزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة المتعلــق بحظــر 
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تشــغيل المــرأة فــي بعــض الأعمــال وبشــكل دوري أو كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.
) – نوصــي بنشــر الوعــي المجتمعــي حــول أهميــة عمــل المــرأة فــي القطــاع الخــاص، 
والوعــي القانونــي حــول الحقــوق الخاصــة الممنوحــة لهــا عــن طريــق الاعــلام واقامــة النــدوات.


